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المُلخّص
شــهدت المنظومــة القضائيّــة فــي العقــود الأخيــرة تحــوّلًا متســارعاً بفعــل الرّقمنــة. حيــث لــم تعــد التّكنولوجيــا 
مجرّد أداة مســاندة للإجراءات، بل أصبحت إطاراً حاكماً لطبيعة الخصومة ذاتها. وقد فرض التّقاضي 
الرّقمــيّ نفســه كخيــار تنظيمــيّ يهــدف إلــى تســريع الفصــل فــي المنازعــات وتعزيــز كفــاءة العدالــة، غيــر 
أنّ هــذا التّحــوّل لــم يرافقــه بنــاء تشــريعيّ متكامــل يســتوعب خصوصيّــة البيئــة الرّقميّــة. إذ غالبــاً مــا جــرى 
إدمــاج الوســائط الإلكترونيّــة ضمــن نصــوص إجرائيّــة تقليديّــة صيغــت فــي ســياق مــاديّ مغايــر، الأمــر 
الــذي أفــرز إشــكالات تتّصــل بمــدى انســجام التّنظيــم السّــائد مــع فلســفة المحاكمــة العادلــة. ومــن ثــمّ، 
تبــدو الضّمانــات التّقليديّــة كحــقّ الدّفــاع، ومبــدأ المواجهــة، وعلانيّــة الجلســات، وحيــاد القاضــي فــي حالــة 
مــن عــدم الاســتقرار. إذ تطــرح هــذه المقتضيــات فــي الفضــاء الرّقمــيّ تســاؤلات تتجــاوز البعــد التقنــيّ إلــى 
البعــد المفاهيمــيّ والشّــرعيّ للإجــراء القضائــيّ. ومــن ثــمّ، يبــرز التّســاؤل الجوهــريّ، هــل يمثــل التّقاضــي 
الرّقمــيّ تطــوّراً منضبطــاً داخــل النّســق الإجرائــيّ القائــم، أم أنّــه يكشــف عــن قصــور بنيــويّ يســتدعي إعــادة 
صياغــة تشــريعيّة جذريّــة؟ وفــي هــذا السّــياق، يهــدف هــذا البحــث إلــى مقاربــة التّقاضــي الرّقمــيّ مقاربــة 
نقديّــة تحليليّــة، تســتجلي حــدود الإطــار التّشــريعيّ الرّاهــن، وتقيــس مــدى اتّســاقه مــع ضمانــات المحاكمــة 

العادلــة، وصــولًا إلــى بلــورة مداخــل إصلاحيّــة تُســهِم فــي بنــاء عدالــة رقميّــة متوازنــة وشــرعيّة.
الكلمــات المفتاحيّــة: التّقاضــي الرّقمــيّ، ضمانــات المحاكمــة العادلــة، القانــون الإجرائــيّ، رقمنــةُ القضــاء، 

الإصلاح التّشــريعيّ.
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Abstract
Digital litigation has emerged as a central component of contemporary judicial systems, 
promising efficiency and broader access to justice. However, its implementation often con-
fronts legislative gaps, as many regulations rely on adaptations of traditional procedural 
codes designed for physical court settings, which may not adequately address the unique 
challenges posed by digital environments.  This raises critical questions regarding the pres-
ervation of fair trial guarantees, including the right of defense, adversarial proceedings, 
and judicial impartiality. Additionally, this study adopts a critical approach to examine the 
adequacy of current legal frameworks in safeguarding these guarantees while addressing 
the challenges posed by digital procedures. It further proposes reform-oriented solutions 
to bridge legislative gaps and ensure that digital litigation develops within a coherent, bal-
anced, and fair procedural framework. 

Keywords: Digital Adjudication, Fair Trial Guarantees, Judicial Digitalization, Legisla-
tive Reform, Access to Justice.
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المقدمة 

مع ما تقدّمَ من تمهيدٍ عام، يأتي دورُ استعراضِ الُأسسِ التّحليليّة لهذا البحث.

أولً: أسبابُ اختيارِ الموضوع

نظــرًا لأهميّــةِ الرّقمنــةِ القضائيــةِ والتّحديــاتِ التّشــريعيةِ التــي ترافقُهــا، وحرصًــا علــى ضمانــاتِ المحاكمــةِ 
العادلــة، يأتــي هــذا البحــثُ ليكشــفَ عــن الأســبابِ التــي دفعــتْ إلــى اختيــارهِ، وهــي كمــا يلــي:

️▪أهميــةُ التّحــوّلِ الرقمــيّ للقضــاءِ: أصبــحَ التقاضــي الرقمــيّ جــزءًا لا يتجــزّأُ مــن منظومــةِ العدالــةِ الحديثــةِ، 
خصوصًــا مــع توسّــعِ اســتخدامِ التّكنولوجيــا وتســريعِ الإجــراءاتِ القضائيّــة.

ــةَ  ــةِ مــا زالــت غيــر مُعــدّة لتواكــبَ خصوصيّ ️▪وجــودُ قصــورٍ تشــريعيّ واضــح: معظــمُ التّشــريعاتِ الحاليّ
ــةً لمعالجــةِ هــذه الثّغــرات. الخصومــةِ الرّقميــة، وهــو مــا يســتدعي دراســةً نقديّ

️▪ضمانُ العدالةِ وحمايةُ الحقوق: إنَّ الحفاظَ على ضماناتِ المحاكمةِ العادلةِ في البيئةِ الرقميّةِ أصبح 
تحدّيًا جديدًا يســتحقُّ البحثَ والتحليلَ، بما في ذلك حقُّ الدّفاعِ وعلنيةُ الجلســاتِ وحيادُ القاضي.

️▪قلّــةُ الدّراســاتِ المحليّــة: علــى الرّغــمِ مــن الاهتمــامِ الدولــيّ، إلّ أنَّ الدّراســاتِ العربيــة والمحليّــةَ حــول 
مواجهــةِ التّشــريعاتِ للرقمنــةِ القضائيّــةِ لا تــزال محــدودةً، ممّــا يخلــقُ فرصــةً لإضافــةِ معرفــةٍ جديــدة.

️▪أهميّــةُ الموضــوعِ للممارســةِ القضائيّــة: لا شــكّ أنَّ دراســةَ هــذا الموضــوعِ تســاعدُ صانعــي القــرارِ علــى 
فهــمِ التحديــاتِ التشــريعيةِ، ووضــعِ حلــولٍ إصلاحيــةٍ قابلــةٍ للتطبيــق، بمــا يضمــن توازنًــا بيــن ســرعةِ 

التقاضــي الرقمــيّ والحفــاظِ علــى ضمانــاتِ المحاكمــةِ العادلــةِ وحمايــةِ حقــوقِ الأطــراف.

ثانيًا: أهميّةُ البحثِ وحدودُه

تبــرزُ أهميّــةُ هــذا البحــثِ فــي تســليطِ الضّــوءِ علــى التّحديــاتِ التّشــريعيةِ والمقتضيــاتِ الإجرائيّــةِ المرتبطــةِ 
بالتقاضــي الرقمــيّ، إذ يتيــحُ فهمًــا معمّقًــا لمــدى انســجامِ القوانيــنِ القائمــةِ مــع متطلبــاتِ العدالــةِ الرقميــة، 
ويقــدّمُ مقترحــاتٍ إصلاحيّــةً تُســهمُ فــي تطويــرِ الإطــارِ التشــريعيّ وتحقيــقِ تــوازنٍ بيــنَ السّــرعةِ الرقميّــةِ 
وضمانــاتِ المحاكمــةِ العادلــة. كمــا يُثــري البحــثُ المعرفــةَ العلميّــةَ فــي هــذا المجــالِ، ويســتفيدُ منــهُ كمــا 

ذكرنــا القضــاةُ وصانعــو القــرارِ والممارســونَ القانونيّــون.

أمــا حــدودُ البحــثِ فتتمثّــلُ فــي تركيــزهِ علــى الإطــارِ التشــريعيّ الوطنــيّ والتّحدّيــاتِ المرتبطــةِ بضمانــاتِ 
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المحاكمــةِ العادلــةِ، دون التوســعِ بشــكل مفــرطٍ فــي دراســةِ الجوانــبِ التقنيّــةِ التفصيليّــةِ للمنصّــاتِ الرقميــةِ 
أو مقارنــةٍ شــاملةٍ بيــنَ جميــعِ التّجــاربِ الدوليّــة، مــع الاكتفــاءِ بالإشــارةِ إلــى أبــرزِ النّمــاذجِ المقارَنــةِ لدعــمِ 

الطّــرحِ التحليلــيّ.

 ثالثا: أهدافُ البحث

لا شكَّ أنّ هذا البحثَ يعوّلُ على نتائجَ مميزةٍ يهدفُ للوصولِ إليها، أهمُّها:

️▪تحليــلُ الإطــارِ التّشــريعيّ الحالــيّ للتقاضــي الرقمــيّ لتحديــدِ الثّغــراتِ والإشــكالاتِ التــي تعيــقُ فعاليّــةَ 
الإجــراءاتِ الرقميّــةِ.

️▪تقييــمُ مــدى التــزامِ التشــريعاتِ بضمانــاتِ المحاكمــةِ العادلــةِ، بمــا فــي ذلــك حــقُّ الدفــاعِ وعلنيــةُ الجلســاتِ 
وحيــادُ القاضــي.

️▪اقتراحُ حلولٍ إصلاحيةٍ وتشريعيةٍ تهدفُ إلى تعزيزِ عدالةِ وكفاءةِ التقاضي الرقميّ.

️▪تســليطُ الضّــوءِ علــى أفضــلِ الممارســاتِ المقارنــةِ فــي الرقمنــةِ القضائيّــةِ للاســتفادةِ منهــا فــي تطويــرِ 
الإطــارِ الوطنــيّ.

️▪تقديــمُ رؤيــةٍ شــاملةٍ للتــّوازنِ بيــنَ السّــرعةِ الرقميّــةِ وضمــانِ العدالــة، بمــا يحقّــقُ الوصــولَ إلــى عدالــةٍ فعّالــةٍ 
وآمنــةٍ للأطراف.

رابعًا: إشكاليّةُ البحث

مــع التحــوّلِ المُتســارعِ نحــو الرّقمنــةِ فــي المنظومــةِ القضائيّــة، أصبــحَ التقاضــي الرقمــيّ أداةً حيويّــةً لتيســيرِ 
الوصــولِ إلــى العدالــةِ وتســريعِ الإجــراءات، إلّ أنَّ هــذا التحــوّلَ بــاتَ يواجــهُ تحديــاتٍ تشــريعيةً جوهريّــةً، 
إذ أنَّ الإطــارَ القانونــيَّ النّافــذ صُمّــمَ أصــاً للخصومــةِ التقليديّــةِ ولــم يأخــذْ بعيــنِ الاعتبــارِ خصوصيّــةَ 

الإجــراءاتِ الرقميّــة.

ويكمــنُ جوهــرُ الإشــكاليةِ فــي ربــطِ زاويتيــن متنافرتيــن: السّــعي لتحقيــقِ فعاليّــة وســرعةِ التقاضــي الرقمــيّ، 
كمــا الالتــزامُ بضمانــاتِ المحاكمــةِ العادلــةِ التــي تشــملُ حــقَّ الدفــاعِ وعلنيّــةَ الجلســاتِ وحيــادَ القاضــي 

وحمايــةَ الحقــوقِ الأساســيّةِ للأطــراف. 

هذا الاحتقانُ يطرحُ سؤالً محوريًّا:

، دون  كيــفَ يمكــنُ للتّشــريعِ الوطنــيّ أن يواكــبَ متطلّبــاتِ التقاضــي الرقمــيّ ويعالــجَ القصــورَ التشــريعيَّ
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أن يــؤدّي ذلــكَ إلــى المســاسِ بالحقــوقِ الأساســيةِ وضمانــاتِ العدالــةِ فــي المحاكمــات؟

وتنبثقُ عن هذا السّؤالِ عدّةُ تساؤلاتٍ فرعيّة:

ما هي الثغراتُ التّشريعيّةُ التي تعيقُ فعاليّةَ الخصومةِ الرقميّةِ؟

كيف يمكنُ تحقيقُ توازنٍ بينَ السّرعةِ الرقميّةِ وضماناتِ المحاكمةِ العادلةِ؟

مــا هــي أفضــلُ الممارســاتِ الإصلاحيّــةِ المقارَنــة التــي يمكــنُ الاســتفادةُ منهــا لتحســينِ الإطــارِ القانونــيّ 
الوطنــيّ؟

خامسًا: الجديدُ في الدّراسة

تســتندُ هــذه الدّراســةُ إلــى معالجــةِ إشــكاليّةٍ لــم تُناقَــش بشــكلٍ معمّــقٍ فــي الأبحــاثِ السّــابقةِ فــي السّــياقِ 
العربــيّ، حيــثُ تجمــعُ بيــنَ أمــورٍ عديــدةٍ وزوايــا متباعــدة، أبرزهــا:

التّحليــلُ النقــديُّ للتشــريعاتِ الوطنيــةِ المتعلّقــةِ بالتقاضــي الرقمــيّ، مــع التّركيــزِ علــى القصــورِ التشــريعيّ 
والآثــارِ المحتملــةِ علــى ضمانــاتِ المحاكمــةِ العادلــة.

ــةٍ، عبــرَ اقتــراحِ حلــولٍ قابلــةٍ للتّطبيــقِ تهــدفُ إلــى تطويــرِ الإطــارِ القانونــيّ  تقديــمُ رؤيــةٍ إصلاحيّــةٍ عمليّ
الوطنــيّ ومواكبــةِ الرقمنــةِ القضائيــة دون المســاسِ بحقــوقِ الأطــراف.

المقارنــةُ المُســتقاةُ مــن التّجــاربِ الدّوليــةِ البــارزة، لا بهــدفِ الإحاطــةِ بــكلّ التجــارب، بــل لتســليطِ الضّــوءِ 
علــى أفضــلِ المُمارســاتِ التــي يمكــنُ الاســتفادةُ منهــا فــي السّــياقِ المحلــيّ.

التّــوازنُ بيــنَ السّــرعةِ الرّقميــةِ وحقــوقِ الأطــراف، وهــو محــورٌ يميــزُ الدّراســةَ عــن غيرِهــا، إذ تســعى إلــى 
الجمــعِ بيــنَ فعاليــةِ الإجــراءاتِ الرقميّــةِ والالتــزامِ بضمانــاتِ المحاكمــةِ العادلــة.

سادسًا: المناهجُ المعتمدَةُ في البحث

اعتمــدَ البحــثُ علــى مجموعــةٍ مــن المناهــجِ العلميّــةِ المكمّلــةِ لبعضِهــا لضمــانِ تحليــلٍ شــاملٍ ومتــوازنٍ 
للقضيــةِ المدروســة، وتشــمل:

المنهــجَ الوصفــيّ التّحليلــيّ: لتقديــمِ عــرضٍ مفصّــلٍ للإطــارِ التشــريعيّ الحالــيّ للتقاضــي الرقمــيّ وتســليطِ 
الضــوءِ علــى الثغــراتِ القانونيــةِ والضّمانــاتِ الإجرائيــةِ.

المنهــجَ المقــارن: لمقارنــةِ التّجــاربِ الدّوليّــةِ الرّائــدةِ فــي الرقمنــةِ القضائيــةِ واســتلهامِ أفضــلِ الممارســاتِ 
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التــي يمكــنُ تطبيقُهــا فــي السّــياقِ الوطنــيّ.

المنهــجَ النقــديّ: لتحليــلِ مــدى كفايــةِ القوانيــنِ الوطنيــةِ فــي حمايــةِ حقــوقِ الأطــرافِ وضمــانِ العدالــةِ أثنــاءَ 
الخصومــةِ الرقميــة، مــع تقديــمِ تقييــمٍ علمــيّ واقتــراحِ حلــولٍ إصلاحيــة.

 المنهــجَ الاســتقرائيّ: لاســتخلاصِ نتائــجَ وتوصيــاتٍ عمليّــةٍ مبنيــةٍ علــى دراســةِ التشــريعاتِ الوطنيــةِ 
ومراجعــةِ التّجــاربِ المقارَنــة، بهــدفِ تقديــمِ مقترحــاتٍ قابلــةٍ للتّطبيــقِ لتعزيــزِ فعاليّــةِ التقاضــي الرقمــيّ 

وضمــانِ حقــوقِ الأطــراف.

سابعًا: خطّةُ البحث

المبحثُ الأوّلُ: الإطارُ التّشريعيّ للتّقاضي الرّقمي

المطلبُ الأوّلُ: الأسسُ القانونيّةُ للتقاضي الرقمي

الفرعُ الأوّلُ: القوانينُ الوطنيّةُ المنظّمةُ للخصومةِ الرقميّة

الفرعُ الثّاني: المبادئُ العامّةُ للعدالةِ الرقميّة

المطلبُ الثّاني: القصورُ التّشريعيّ والتّحدياتُ العمليّة

الفرعُ الأوّلُ: الثغراتُ التشريعيّةُ وتأثيرُها على سيرِ الدّعوى الرقميّة 

الفرعُ الثّاني: التّحدياتُ الإجرائيّةُ والفنيّة    

المبحثُ الثّاني: ضماناتُ المُحاكمةِ العادلةِ في التّقاضي الرقمي

المطلبُ الأوّلُ: حقوقُ الأطرافِ وضماناتُ العدالة

الفرعُ الأوّلُ: حقُّ الدّفاعِ والتّمثيلِ القانوني

الفرعُ الثّاني: علنيّةُ الجلساتِ وحِيادُ القاضي

المطلبُ الثّاني: مقترحاتُ إصلاحيّةٌ لتعزيزِ العدالةِ الرقميّة

الفرعُ الأوّلُ: تعزيزُ الإطارِ التّشريعيّ للعدالةِ الرقميّة

الفرعُ الثّاني: الحلولُ الإجرائيّةُ والفنيّةُ لضمانِ فعاليّةِ العدالةِ الرقميّة
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المبحثُ الأوّل: الإطارُ التّشريعيُّ للتّقاضي الرقمي

يشــكّلُ هــذا المبحــثُ الرّكيــزةَ الأساســيّةَ لفهــمِ القواعــدِ القانونيــة¹ التــي تُنظّــمُ الخصومــةَ فــي فضــاءِ العدالــة² 
الإلكترونيّــةِ. يهــدفُ إلــى تحليــلِ التّشــريعاتِ الوطنيّــة³ِ والمبــادئ العامّــة للعدالــةِ الرقميــة، بمــا يضمــنُ ســيرَ 
الدّعــوى بكفــاءةٍ ووفــقَ معاييــرِ النزاهــةِ والشــفافيةِ. كمــا يتنــاولُ المبحــثُ الثغــراتِ التّشــريعيةِ والقصــورَ 
القانونــيَّ الــذي قــد يعيــقُ تنفيــذَ الأحــكامِ الرقميــة، إضافــةً إلــى التّحديــاتِ الإجرائيّــةِ والفنيّــةِ التــي تواجهُهــا 
المحاكــمُ والمنصّــاتُ القضائيّــة. وبنــاءً عليــه، ســوف يُقســمُ المبحــثُ إلــى مطلبيــنِ أساســيين: الأوّلُ يركّــزُ 
علــى الأســسِ القانونيّــةِ للتقاضــي الرقمــيّ، والثانــي يعالــجُ القصــورَ التّشــريعيَّ والتحديــاتِ العمليــةَ المرتبطــةَ 
بــه. ويتيــحُ هــذا التّقســيمُ تقديــمَ دراســةٍ متكاملــةٍ تربــطُ بيــنَ النّصــوصِ القانونيّــةِ والتّطبيقــاتِ العمليّــة، بمــا 

يُســهِمُ فــي فهــمِ طبيعــةِ التحــوّلاتِ الرقميّــةِ فــي منظومــةِ القضــاء.

 المطلبُ الأوّل: الأسسُ القانونيّةُ للتّقاضي الرقمي 

يمثــّلُ هــذا المطلــبُ قاعــدةً لفهــمِ الإطــارِ القانونــيّ الــذي يقــومُ عليــهِ التّقاضــي الرقمــي⁴ّ، إذ يســلّطُ الضّــوءَ 
علــى النّصــوصِ التّشــريعيّةِ الوطنيّــة⁵ِ والمبــادئ العامّــةِ التــي تُنظّــمُ الخصومــة⁶َ الإلكترونيّــة. ويهــدفُ إلــى 
تحديــدِ الأســسِ القانونيّــةِ التــي تكفــلُ حقــوقَ الأطــرافِ وتســهّلُ ســيرَ الدّعــوى بكفــاءةٍ، مــع مراعــاةِ التزامــاتِ 
القضــاةِ والمحاميــنَ فــي البيئــةِ الرقميّــة. كمــا يســعى المَطلــبُ إلــى توضيــحِ كيفيــةِ تكامُــلِ هــذه الأســسِ مــع 
المبــادئ العامّــة للعدالــة، بمــا يحقــقُ توازنًــا بيــنَ السّــرعةِ التقنيــةِ وحقــوقِ الدفــاع، ويضمــنُ الحيــادَ والتجــرّدَ 
والشــفافيّةَ فــي إجــراءاتِ المحاكــمِ الرقميّــة. ومــن هــذا المنطلــق، ســيتمُّ تحليــلُ المطلــبِ مــن خــالِ فرعيــنِ 
رئيســيين: الأوّلُ يتنــاولُ القوانيــنَ الوطنيــةَ المنظّمــةَ للخصومــةِ الرقميّــة، والثّانــي يركّــزُ علــى المبــادئ 

العامّــة للعدالــةِ الرقميّــة.

 الفرعُ الأوّلُ: القوانينُ الوطنيّةُ المنظّمةُ للخصومةِ الرقميّة 

اســتنادًا إلــى التحــوّلِ المُتســارعِ نحــو الرّقمنــةِ فــي القضــاءِ، تكتســبُ دراســةُ القوانيــنِ الوطنيــةِ المنظّمــةِ 
ســيرُ  إليــه  يســتندُ  الــذي  القانونــيَّ  الإطــارَ  القوانيــنُ  هــذه  تحــدّدُ  إذ  بالغــةً،  أهميّــةً  الرقميّــةِ  للخصومــةِ 
الخصومــاتِ الرقميــةِ وتنظيــمُ عمــلِ المحاكــم، بمــا يضمَــنُ حقــوقَ الأطــرافِ والتزاماتِهــم. ولــم يَعُــد التقاضــيُ 
يقتصــرُ علــى الحضــورِ المــاديّ والمســتنداتِ الورقيــة، بــل أصبــحَ يعتمــدُ علــى الوســائطِ الإلكترونيــةِ فــي 
تقديــمِ الطلبــات، وعقــدِ الجلســات، وإصــدارِ القــرارات، مــا يســتدعي وجــودَ نصــوصٍ واضحــةٍ لضمــانِ 

المشــروعيةِ وحمايــةِ العدالــة.

الاتصــالِ  وتنظيــمِ  اتباعُهــا،  الواجــبِ  والإجــراءاتِ  الشّــروطِ  تحديــدِ  فــي  القوانيــنِ  هــذه  أهميــةُ  وتتمثـّـلُ 
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ــةِ المســتنداتِ الرقميــة، بمــا يعــزّزُ الثقــةَ فــي النظــامِ  الإلكترونــيّ بيــنَ المحكمــةِ والأطــراف، وتثبيــتِ حجيّ
القضائــيّ الرقمــيّ ويحافــظُ علــى المبــادئ الأساســيّةِ للمحاكمــةِ العادلــة. وبنــاءً عليــه، يهــدفُ هــذا الفــرعُ 
إلــى تحليــلِ الإطــارِ القانونــيّ العــامّ للتقاضــي الرقمــيّ، وبيــانِ مــدى قدرتــهِ علــى ضمــانِ فعاليّــةِ الإجــراءاتِ 

القضائيّــةِ وحمايــةِ حقــوقِ الأطــراف.

 الفقرةُ الأولى: الإطارُ القانونيُّ العامّ للمحاكمِ الرّقمية

تشــكّلُ القوانيــنُ الوطنيــةُ الإطــارَ الأساســيَّ الــذي يُنظّــمُ ســيرَ الخُصومــةِ الرقميّــة⁷ِ ويحــدّدُ مســؤولياتِ 
الأطــرافِ والقضــاةِ والمحاميــنَ فــي البيئــةِ الإلكترونيــة⁸. وتشــملُ هــذه النّصــوصُ التشــريعية⁹ُ قواعــدَ إثبــاتِ 
المســتنداتِ الرقميــة¹⁰ِ، وضمــانَ ســريّةِ المعلومــات، وتحديــدَ آليــاتِ تقديــمِ الدّعــاوى إلكترونيًّــا، بالإضافــةِ 
إلــى تنظيــمِ الجلســاتِ الافتراضيّــةِ وإصــدارِ الأحــكامِ الرقميــة. ويظهــرُ مــن دراســةِ هــذه التّشــريعاتِ تنــوّعُ 
الأســاليبِ بيــنَ الــدّول، حيــثُ ركّــزَ بعضُهــا علــى الهيكليّــةِ القانونيّــةِ للمحاكــمِ الرقميــة، فيمــا اهتمّــت أخــرى 
بالجوانــبِ التقنيّــةِ والأمنيّــةِ للمعامــاتِ الإلكترونيــة، بمــا يعكــسُ محاولــةَ التــّوازنِ بيــنَ الحداثــةِ التّكنولوجيّــةِ 

وحمايــةِ الحقــوقِ الأساســيّة.  

 الفقرةُ الثّانية: أهميّةُ التّشريعاتِ في تعزيزِ فعاليّةِ التّقاضي الرقمي 

تكتســبُ القوانيــنُ المحدّثــة¹¹ُ أهميّــةً بالغــةً فــي ضمــانِ كفــاءةِ التقاضــي الرقمــي¹²ّ وفاعليّــةِ الإجــراءاتِ 
القضائيّــة، إذ تعتمــدُ قــوّةُ النّظــامِ القضائــيّ علــى وضــوحِ النّصــوصِ القانونيّــةِ وملاءمتِهــا للبيئــةِ الرقميّــة. 
كمــا تلعــبُ هــذه التشــريعاتُ دورًا محوريًّــا فــي تعزيــزِ ثقــةِ الأطــراف¹³ِ فــي العدالــةِ الإلكترونيّــة، مــن خــالِ 
تحديــدِ معاييــرَ واضحــةٍ لحــقّ الدّفــاع، وضمــانِ تكافــؤ الفُــرص¹⁴، والالتــزامِ بمبــادئ الشّــفافيّةِ والحيــادِ، 
بمــا يرسّــخُ النّزاهــةَ ويحــدُّ مــن إمكانيــةِ اســتغلالِ الثّغــراتِ التقنيّــةِ أو القانونيّــةِ لصالــحِ طــرَفٍ دونَ آخــر.

 الفرعُ الثّاني: المبادئُ العامّةُ للعدالةِ الرقميّة 

إنَّ العدالــةَ الرقميّــة¹⁵ ليســت تقنيــاتٍ وبرامــجَ حديثــةً فــي إدارةِ الخصومــةِ القضائيّــة، بــل تتجــاوزُ ذلــكَ 
لتؤسّــسَ لــولادةِ نمــوذجٍ قضائــيّ جديــدٍ يعيــدُ صياغــةَ العلاقــةِ بيــنَ المتقاضيــنَ والمؤسّســةِ القضائيــةِ ضمــنَ 
إطــارٍ قوامُــهُ السّــرعةُ والشّــفافيةُ والفعاليّــةُ دون المســاسِ بضمانــاتِ المحاكمــةِ العادلــة¹⁶. فالعدالــةُ الرقميّــةُ 
لا تمثــلُ قطيعــةً مــع المبــادئ التقليديــةِ للعدالــة، وإنّمــا تشــكلُ امتــدادًا وظيفيًّــا لهــا، يهــدفُ إلــى تعزيــزِ 
قدرتهــا علــى الاســتجابةِ لمتطلبــاتِ البيئــةِ الرقميّــة، وتجــاوزِ القيــودِ الماديّــةِ التــي طالمــا شــكّلت عائقًــا أمــامَ 

حُســنِ ســيرِ العدالــةِ وانتظامِهــا.

وانطلاقًــا مــن ذلــك، فــإنَّ مشــروعيةَ العدالــةِ الرقميــةِ لا تســتمدُّ أساسَــها مــن التقنيــةِ ذاتهــا، بــل مــن مــدى 
خضوعِهــا لجُملــةٍ مــن المبــادئ القانونيّــةِ العامــة¹⁷ِ التــي تكفــلُ تحقيــقَ التّــوازنِ بيــنَ مقتضيــاتِ التّحديــثِ 
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التقنيّ ومتطلّباتِ الحمايةِ القانونيةِ للحقوقِ والحريات. إذ يظلُّ الهدفُ الجوهريُّ هو ضمانُ بقاءِ العدالة 
ــةِ، والمســاواةِ بيــنَ الخصــومِ، وصــونِ  ــةِ، عدالــةً قائمــةً علــى أســسِ الشّــرعيةِ الإجرائيّ فــي صورتِهــا الرقميّ
حقوقِ الدّفاعِ، وتأمينِ الثـّــقةِ في الإجراءاتِ القضائيّةِ الإلكترونيّة¹⁸ِ المعتمدة. وعلى هذا الأســاس، فإنَّ 
تكريــسَ العدالــةِ الرقميّــةِ يقتضــي الارتــكازَ علــى منظومــةٍ مــن المبــادئ التــي تضبــطُ ممارســتَها، وتحــدّدُ 
إطارَهــا القانونــيّ، وتضمــنُ عــدمَ تحــوّلِ الوســيلةِ التقنيــةِ إلــى مصــدرٍ للإخــالِ بضمانــاتِ التّقاضــي، بــل 

إلــى أداةٍ لتعزيزِهــا وترســيخِها.

وتأسيسًــا علــى مــا تقــدّم، تبــرزُ ضــرورةُ تحديــدِ المبــادئ العامّــةِ التــي يقــومُ عليهــا نظــامُ العدالــةِ الرقميــة، 
بوصفِهــا الإطــارَ الــذي يضمــنُ مشــروعيّتَها ويحفــظُ توازنَهــا بيــنَ متطلبــاتِ التطــوّرِ التقنــيّ وضمانــاتِ 
التقاضــي. وبالتالــي، يقتضــي الأمــرُ بيــانَ هــذه المبــادئ وشــرحَ مضمونِهــا، تمهيــدًا لبيــانِ مرتكزاتِهــا 

الأساســيةِ.

الفقرةُ الأولى: مفهومُ العدالةِ الرقميّةِ وأهدافُها

لا يقتصــرُ التحــوّلُ نحــوَ العدالــةِ الرقميّــةِ علــى مجــرّدِ إدخــالِ الوســائطِ التكنولوجيّــةِ فــي إدارةِ الخصومــةِ 
القضائيّةِ، بل يتعدّى ذلك ليؤسّسَ نموذجًا قضائيًّا جديدًا يُعيدُ صياغةَ العلاقةِ وبلورتها بينَ المتقاضينَ 
والمؤسّســةِ القضائيــةِ ضمــنَ إطــارٍ يقــومُ علــى السّــرعةِ والشّــفافيّةِ والفعاليّــةِ، دونَ المســاسِ بضمانــاتِ 
ا لمبــادئ العدالــةِ التقليديّــةِ، وإنّمــا تعتبــرُ امتــدادا طبيعيّــا  المحاكمــةِ العادلــة¹⁹ِ. فالعدالــةُ الرقميــةُ ليســت نــدًّ
لهــا، يهــدفُ إلــى تعزيــزِ قدرتِهــا علــى الاســتجابةِ والامتثــالِ لمتطلّبــاتِ البيئــةِ الرقميّــةِ، وتجــاوزِ القيــودِ 

الماديــةِ بتخطّــي المطبّــات التــي طالمــا شــكلتْ عائقًــا أمــامَ حُســنِ ســيرِ العدالــةِ وانتظامِهــا.

ويعني مفهومُ العدالةِ الرقميةِ بشــكلٍ أساســيّ اعتمادَ الوســائلِ التكنولوجية لتيســيرِ الوصولِ إلى القضاء، 
وتحســينِ إدارةِ النزاعــات، وضمــانِ دقــةِ الإجــراءاتِ القضائيــة، بمــا يرفــعُ مــن مســتوى الكفــاءةِ القضائيــةِ 
ويقلّــلُ الوقــتَ والتكاليــفَ علــى الأطــراف. كمــا ترتبــطُ أهدافُهــا بالارتقــاءِ بمبــادئ الشــفافيةِ والمســاواةِ بيــنَ 
الخصــوم، وصــونِ حقــوقِ الدفــاع، وتأميــنِ الثقــةِ فــي الإجــراءاتِ القضائيــة، بحيــثُ تصبــحُ التقنيــةُ أداةً 
لتعزيــزِ العدالــةِ وليــسَ وســيلةٍ تقنيــة²⁰ٍ. ويشــملُ ذلــكَ تطويــرَ أنظمــةِ التوثيــقِ الإلكترونــيّ، وإتاحــةَ الوصــولِ 
إلــى المعلومــاتِ القانونيــة، وتمكيــنَ المتقاضيــنَ مــن متابعــةِ ســيرِ الدعــوى بشــكلٍ مباشــرٍ، مــا يضمــنُ 
العدالــةَ لــكلّ الأطــرافِ بمــا فــي ذلــكَ مَــن يواجهــون صعوبــاتٍ فــي التـّــنقلِ أو يقيمــون فــي مناطــقَ نائيــة.

 الفقرةُ الثّانية: الأساسُ القانونيّ والضّوابطُ الحاكمةُ للعدالةِ الرقميّة 

كمــا أســلفنا، أثبتــتِ الوقائــعُ أنَّ العدالــةَ الرقميّــةَ لا تســتمدُّ مشــروعيتَها مــن مجــرّدِ اســتخدامِ الوســائلِ 
التكنولوجيــة، بَــل مــن مــدى خضوعِهــا لمجموعــةٍ مــن المبــادئ القانونيــةِ العامّــةِ التــي تكفــلُ تحقيــقَ التــّوازنِ 
بيــنَ مقتضيــاتِ التحديــثِ التقنــيّ ومتطلّبــاتِ حمايــةِ الحقــوقِ والحريــات²¹. فالتقنيــةُ، مهمــا بلغــتْ درجــةُ 
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تطوّرِهــا، لا يمكــنُ أن تكــونَ بديــاً عــن الضّمانــاتِ القانونيــةِ، وإنّمــا تظــلُّ وســيلةً خاضعــةً لإطــارٍ قانونــيّ 
يُحــدّدُ شــروطَ اســتخدامِها، ويضمــنُ توافقَهــا مــع قواعــدِ الشّــرعيّةِ الإجرائيّــةِ ومبــادئ المحاكمــةِ العادلــة. 
وبنــاءً عليــه، فــإنَّ إدمــاجَ الوســائلِ الرقميّــةِ فــي العمــلِ القضائــيّ يجــبُ أن يتــمَّ بطريقــةٍ تكفــلُ احتــرامَ القواعــدِ 
الأساســيّةِ التــي يقــومُ عليهــا النّظــامُ القضائــيّ، وفــي مقدّمِهــا مبــدأُ المســاواةِ بيــنَ الخصــوم وحــقُّ الدفــاعِ  

وعلنيــةُ الإجــراءات، وضمــانُ حيــادِ القاضــي.

كمــا تقتضــي العدالــةُ الرقميّــةُ توفيــرَ الضّوابــطِ الكفيلــةِ بحمايــةِ حقــوقِ المتقاضيــنَ فــي البيئــةِ الإلكترونيّــة، 
مــن خــالِ تأميــنِ ســريّةِ البيانــات، وضمــانِ ســامةِ الإجــراءات، وإمكانيّــةِ التحقّــقِ مــن صحّــةِ المســتنداتِ 
والتّصرفــاتِ القضائيّــةِ المنجــزةِ إلكترونيًــا²². ويهــدفُ ذلــكَ إلــى تعزيــزِ ودعــمِ الثّقــةِ فــي الوســائلِ الرقميّــةِ 
المســتخدَمة، وضمــانِ عــدمِ تحــوّلِ التقنيــةِ إلــى مصــدرٍ للإخــالِ بضمانــاتِ التقاضــي، بــل إلــى أداةٍ تُســهمُ 
ــةِ  ــةِ العامّ ــه. وعلــى هــذا الأســاس، فــإنَّ احتــرامَ المبــادئ القانونيّ ــةِ القضــاءِ وتعزيــزِ كفاءتِ فــي دعــمِ فعاليّ
يشــكّلُ الرّكيــزةَ الأساســيّةَ التــي تقــومُ عليهــا العدالــةُ الرقميّــةُ، ويضمــنُ توافقَهــا مــع متطلّبــاتِ الشــرعيةِ 

وحمايــةِ الحقــوق.

 المطلبُ الثّاني: القصورُ التّشريعيّ والتّحدياتُ العمليّة 

ــةِ  ــةً فــي ســبيلِ تحديــثِ المنظومــةِ القضائيّ ــةِ يُشــكّلُ خطــوةً جوهريّ طالمــا أنَّ التحــوّلَ نحــو العدالــةِ الرقميّ
وتعزيــزِ كفاءتِها،لكــنَّ هــذا التحــوّلَ لا يخلــو مــن تحدّيــاتٍ قانونيّــةٍ وعمليّــةٍ تفرضُهــا طبيعــةُ البيئــةِ الرقميّــةِ 
وحداثــةُ تطبيقاتِهــا فــي المجــالِ القضائــيّ. إذ أنَّ إدمــاجَ الوســائلِ التكنولوجيــة فــي الإجــراءاتِ القضائيــةِ 
يثيــرُ جملــةً مــن الإشــكالياتِ المرتبطــةِ بمــدى كفايــةِ الأطــرِ التشــريعية²³ المعمــول بهــا لاســتيعابِ هــذا 
التحــوّلِ، وقدرتِهــا علــى تنظيــمِ مختلــفِ جوانبــهِ بمــا يضمــنُ تحقيــقَ التــّوازنِ بيــنَ مســتلزمات التطــوّرِ التقنــيّ 
وضمانــاتِ التقاضــي. ذلــكَ أنَّ العديــدَ مــن النّصــوصِ القانونيــةِ وُضعــت فــي ظــلّ بيئــةٍ تقليديــةٍ، ولــم تكــن 
مهيــأةً لتنظيــمِ إجــراءاتٍ تتــمُّ عبــرَ وســائلَ إلكترونيــةٍ، الأمــرُ الــذي أدىَ إلــى بــروزِ حــالاتٍ مــن القصــورِ 
التشــريعي²⁴ّ، ســواءً مــن حيــثُ غيــاب النصــوصِ الصريحــة التــي تُنظّــمُ بعــضَ مظاهــرِ التقاضــي الرقمــيّ، 
أو مــن حيــثُ عــدمِ وضــوحِ الأحــكامِ المتعلقــةِ بحجيّــةِ المســتنداتِ الإلكترونيــة²⁵، أو شــروطِ صحّــةِ 

الإجــراءاتِ المُنجــزةِ عــن بُعــد.

وإلــى جانــبِ هــذا القصــورِ التشــريعيّ، تبــرزُ تحدّيــاتٌ عمليّــةٌ تُعيــقُ التطبيــقَ الفعلــيَّ للعدالــةِ الرقميــة، 
تتعلّــقُ بالجوانــبِ التقنيّــةِ والتنظيميّــةِ، ومــدى جاهزيّــةِ البنيــةِ التحتيّــةِ الرقميــةِ، وتأهيــلِ المــواردِ البشــريةِ 
القــادرةِ علــى التّعامــلِ مــع الوســائلِ التكنولوجيــةِ الحديثــة. كمــا تثيــرُ هــذه التحديــاتُ تســاؤلاتٍ حــولَ مــدى 
ضمــانِ أمــنِ المعلومــاتِ القضائيــة²⁶ِ، وحمايــةِ البيانــاتِ الشــخصيةِ للمتقاضيــنَ، وضمــانِ اســتمراريّةِ 
المرفــقِ القضائــيّ فــي البيئــةِ الرقميــةِ بكفــاءةٍ وموثوقيــة. وبنــاء علــى ذلــك، فــإنَّ نجــاحَ العدالــةِ الرقميّــةِ لا 
يتوقــفُ علــى مجــرّدِ تبنّــي الوســائلِ التقنيــةِ، بــل يقتضــي توفيــرَ إطــارٍ تشــريعيّ واضــحٍ ومتكامــلٍ، مدعــومٍ 
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ــةٍ فعّالــةٍ تضمــنُ ســدادَ تطبيقِــه. ــاتٍ عمليّ بآليّ

وتأسيسًــا علــى مــا تقــدّم، يقتضــي الأمــرُ تنــاولَ مظاهــرِ القصــورِ التشــريعيّ التــي تعتــرضُ تنظيــمَ العدالــةِ 
الرقميــة، فضــاً عــن التحدّيــاتِ العمليّــةِ التــي تواجــهُ تطبيقَهــا، وذلــك مــن خــال بيــانِ أوجــهِ النقــصِ فــي 
التنظيــمِ القانونــيّ مــن جهــةٍ، واســتعراضِ الصّعوبــاتِ العمليّــةِ المرتبطــةِ بالتنفيــذِ مــن جهــةٍ أخــرى، تمهيــدًا 

لبحثِهــا بالتفصيــل فــي الفرعيــنِ الآتييــن.

الفرعُ الأوّل: مظاهرُ القصورِ التشريعيّ في تنظيمِ العدالةِ الرّقميّة 

بمــا أنَّ البُنيــةَ التّشــريعيَّةَ تشــكّلُ الدّعامــةَ الأساســيّةَ لتنظيــمِ العدالــةِ الرقميّــة، فــإنَّ العديــدَ مــن النّصــوصِ 
الحاليّــة، التــي وُضعــتْ فــي بيئــةٍ تقليديّــةٍ، لــم تُســاير التّطــوراتِ التّقنيّــةَ الحديثــةَ. ويترتــّبُ علــى ذلــك صعوبةٌ 
فــي تنظيــمِ بعــضِ الإجــراءاتِ الإلكترونيــةِ، كإيــداعِ العرائــضِ، أو تبليــغِ الخصــومِ، أو عقــدِ الجلســاتِ عــن 

بُعــد، نظــرًا لغيــابِ نصــوصٍ صريحــة²⁷ٍ تحــدّدُ هــذه العمليــات وتكفــلُ صحتَهــا القانونيــةَ.

وبمــا أنَّ معالجــةَ هــذا القصــورِ تتطلــبُ اســتجابةً تشــريعيةً شــاملةً، أصبــحَ مــن الضــروريّ وضــعُ إطــارٍ 
قانونــيٍّ متكامــل²⁸ٍ ينظّــمُ مختلــفَ جوانــبِ التقاضــي الرقمــيّ، ويضمــنُ شــروطَ صحّــةِ الإجــراءات، ويحمــي 
حقــوقَ المتقاضيــنَ، بمــا يحقّــقُ التــوازنَ بيــنَ التطــورِ التقنــيّ ومتطلبــاتِ الشــرعيةِ الإجرائيــة، ويرسّــخُ الثقــةَ 

فــي النظــامِ القضائــيّ الرقمــيّ.

 الفقرةُ الأولى: المعوّقاتُ التشريعيةُ أمامَ العدالةِ الرقميّة 

   بالرّغمِ من أنَّ الإطارَ التشــريعيّ يشــكّلُ الرّكيزةَ الأساســيّةَ لتنظيمِ العدالةِ الرقميّة، غيرَ أنَّ العديدَ من 
النّصــوصِ القانونيّــةِ الحاليّــة وُضعــتْ فــي بيئــةٍ تقليديــةٍ كلاســيكيّة غيــر مؤهلــةٍ لمواكبــةِ التّطــوراتِ التقنيّــةِ، 
مــا أظهــرَ فجــوةً تشــريعيّةً قاصــرة عــن تنظيــمِ الإجــراءاتِ الإلكترونيــةِ. فغيــابُ تنظيــمٍ واضــحٍ لإيــداعِ 
العرائــضِ، وتبليــغِ الخصــومِ، وعقــدِ الجلســاتِ عــن بُعــد، يثيــرُ تســاؤلاتٍ حــولَ صحــةِ هــذهِ الإجــراءاتِ 

وحجيّـــتِها القانونيــة²⁹.

وبنــاءً علــى مــا ســبق بيانُــه، فــإنَّ معالجــةَ هــذا القصــورِ تتطلّــبُ وضــعَ إطــارٍ قانونــيّ متكامــل³⁰ ينظّــمُ 
مختلــفَ جوانــبِ التقاضــي الرقمــيّ، ويضمــنُ شــروطَ صحّــةِ الإجــراءاتِ وحمايــةَ حقــوقِ المتقاضيــنَ، بمــا 
يــوازنُ بيــنَ التطــوّرِ التقنــيّ ومتطلبــاتِ الشــرعيّةِ الإجرائيّــةِ، ويرسّــخُ الثقــةَ فــي النّظــامِ القضائــيّ الرقمــيّ.

 الفقرةُ الثّانية: أثرُ الثّغراتِ التّشريعيّةِ على سيرِ الدّعوى الرّقميّة 

يمتــدُّ أثــرُ القصــورِ التشــريعيّ إلــى مختلــفِ مراحــلِ التّقاضــي الرقمــيّ، حيــثُ يــؤدّي غيــابُ النّصــوصِ 
الصّريحــة³¹ِ إلــى تضــاربِ الاجتهــاداتِ القضائيــةِ بشــأنِ صحّــةِ الإجــراءاتِ الإلكترونيــة، كإيــداعِ العرائــضِ 
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أو تبليــغِ الخصــومِ عــن طريــقِ الوســائطِ الرقميــة. كمــا يخلــقُ هــذا القصــورُ إشــكالاتٍ عمليــة تتعلّــقُ 
بســرعةِ الفصــلِ فــي الدّعــوى، إذ قــد تتوقــفُ بعــضُ الإجــراءاتِ لحيــنِ التأكّــدِ مــن صحّــةِ التّبليــغِ أو التّوقيــعِ 
الإلكترونــيّ، ممــا يُبطــئُ ســيرَ العدالــةِ ويؤثــرُ علــى كفاءتِهــا. كذلــك، يــزدادُ احتمــالُ الطّعــونِ والإشــكالاتِ 
ــةِ الإلكترونيــة³²ِ أو طــرقَ  الإجرائيــةِ، خصوصًــا إذا لــم تُحــدّدِ القوانيــنُ بشــكلٍ واضــحٍ شــروطَ قبــولِ الأدلّ
الاحتفــاظِ بهــا. كلُّ ذلــكَ يضــعُ النظــامَ القضائــيَّ الرقمــيّ أمــامَ تحدّيــاتٍ تطبيقيــةٍ ملموســةٍ، تتطلــبُ تدخّــاً 
تشــريعيًّا عاجــاً لتحديــدِ المســؤوليّاتِ، وضمــانِ ســامةِ الإجــراءات، وحمايــةِ حقــوقِ المتقاضيــنَ، بمــا 

يــوازنُ بيــن مواكبــةِ التّطــورِ التكنولوجــيّ والأخــذ بمتطلّبــاتِ الشــرعيّةِ الإجرائيّــة.

الفرعُ الثّاني: التحدّياتُ الإجرائيّةُ والفنيّة 

لا يقتصــرُ الضّعــفُ والخلــلُ فــي التّقاضــي الرقمــيّ علــى الجانــبِ التشــريعيّ فقــط، بــل يمتــدُّ إلــى التحديــاتِ 
العمليّــةِ والفنيّــةِ التــي تواجــهُ ســيرَ الإجــراءاتِ القضائيّــةِ عــن بُعــد. فاعتمــادُ الوســائطِ الإلكترونيّــةِ يفــرضُ 
وجــودَ بيئــةٍ تقنيــةٍ مجهــزةٍ بكفــاءةٍ، ويحتــاجُ إلــى معرفــةٍ دقيقــةٍ بأســاليبِ التّبليــغِ الإلكترونــيّ، وكيفيّــةِ عقــدِ 
الجلســاتِ عــن بُعــد، وإدارةِ المســتنداتِ الرقميّــةِ بطريقــةٍ تضمــنُ صحّتَهــا القانونيّــة. كمــا أنَّ اختــافَ 
مســتوى التأهيــلِ الرقمــيّ بيــن القضــاةِ والمحاميــنَ والمتقاضيــنَ يضيــفُ بُعــدًا تطبيقيًــا معقّــدًا، يجعــلُ بعــضَ 

الإجــراءاتِ عرضــةً للتأخيــرِ أو الطّعــنِ فــي صحّتِهــا. 

إلــى جانــبِ ذلــك، تبــرزُ أهميّــةُ حمايــةِ البيانــاتِ وســريةِ المعلومــاتِ فــي بيئــةٍ رقميّــةٍ معرّضــةٍ للقرصنــةِ أو 
الخطــأ البشــريّ، وهــو مــا يضــعُ الأجهــزةَ القضائيــةَ أمــامَ تحــدّ مــزدوج: التكيّــفُ مــع التقنيّــةِ الحديثــةِ وضمــانُ 
الامتثــالِ للمعاييــرِ القانونيّــة. وبنــاءً علــى ذلــك، يكتســبُ هــذا الفــرعُ أهميــةً خاصّــةً فــي تحليــلِ مظاهــرِ 
الصّعوبــاتِ العمليّــةِ والفنيّــةِ التــي يمكــنُ أن تعرقــلَ فعاليّــةَ العدالــةِ الرقميــةِ، ويعــدُّ مدخــاً طبيعيًــا لتنــاولِ 
الفقرتيــنِ التاليتيــنِ: الفقــرةِ الأولــى التــي ســتبحثُ فــي التحدّيــاتِ الإجرائيــة، والفقــرةِ الثانيــةِ التــي ســتتناولُ 

التحديــاتِ الفنيــة.

 الفقرةُ الأولى: التحدّياتُ الإجرائيّةُ في التّقاضي الرقمي 

تواجــهُ العدالــةُ الرّقميّــةُ تحدّيــاتٍ إجرائيّــةً متعــدّدةً ³³ تؤثــرُ علــى ســرعةِ وكفــاءةِ ســيرِ الإجــراءاتِ القضائيــة، 
ومــن أبرزِهــا تنظيــمُ الجلســاتِ عــن بُعــد بطريقــةٍ تضمــنُ حضــورَ جميــعِ الأطــرافِ ومراعــاةَ الحقــوقِ 
الإجرائيــة. كمــا تبــرزُ صعوبــةُ التبليــغِ الإلكترونــيّ ³⁴ للخصــومِ، خصوصًــا فــي حالــةِ تغيّــرِ بيانــاتِ 
الاتصــالِ أو عــدمِ إلمــامِ الأطــرافِ بالوســائطِ الرقميّــةِ المســتخدمةِ، ممّــا قــد يــؤدّي إلــى تأخيــرِ الفصــلِ فــي 

النــزاعِ أو الطّعــنِ فــي صحّــةِ الإجــراء. 

إضافــةً إلــى ذلــك، يواجــهُ القضــاةُ والمحامــونَ أحيانًــا نقصًــا فــي الخبــرةِ التقنيــةِ، مــا يزيــدُ مــن احتمــالاتِ 
الأخطــاءِ أثنــاءَ التّعامــلِ مــع المنصّــاتِ الإلكترونيــةِ، مثــلَ إدارةِ المســتنداتِ الرقميّــةِ وتوثيــقِ المحاضــر. 
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كذلــك، قــد تظهَــرُ إشــكالاتٌ مرتبطــةٌ بتنظيــمِ مواعيــدِ الجلســاتِ وتوقيــتِ الإشــعارات، مــا يتطلّــبُ ضَبطًــا 
إداريًّــا دقيقًــا لضمــانِ ســيرِ الدّعــوى بشــكلٍ ســلسٍ. كلُّ هــذهِ التّحديــاتِ الإجرائيّــةِ تؤكّــدُ الحاجــةَ إلــى آليّــاتٍ 

تنظيميّــةٍ واضحــةٍ تســهمُ فــي تقليــصِ المخاطــرِ وتحســينِ كفــاءةِ النّظــامِ القضائــيّ الرقمــيّ.

الفقرةُ الثّانية: التّحدياتُ الفنيّةُ في التّقاضي الرقمي 

تجسّــدُ التحدّيــاتُ الفنيّــةُ أحــدَ أبــرزِ العوائــقِ أمــامَ فعاليّــةِ النظــامِ القضائــيّ الرقمــيّ، إذ تتعلــقُ أساسًــا بمــدى 
ــاتِ والوثائــقِ بشــكلٍ آمــنٍ ومــرِن. كمــا تلعــبُ  كفــاءةِ المنصّــاتِ الإلكترونيــةِ ³⁵ وقدرتِهــا علــى إدارةِ الملفّ
حمايــةُ البيانــاتِ ³⁶ دورًا حيويًّــا فــي ضمــانِ ســريّةِ المعلومــاتِ وصحّــةِ التّوقيعــاتِ الإلكترونيــةِ، خصوصًــا 

مــع زيــادةِ المخاطــرِ المرتبطــةِ بالاختراقــاتِ التقنيــةِ أو الأخطــاءِ البشــرية. 

ومــن التّحديــاتِ الأخــرى الاعتمــادُ علــى تجهيــزاتٍ تقنيّــةٍ غيــرِ متكاملــةٍ أو ضعــفُ البنيــةِ التحتيّــةِ الرقميّــةِ 
ــةِ عقدِهــا عــن بُعــد. إضافــةً إلــى ذلــك،  فــي بعــضِ المحاكــمِ، مــا يــؤدّي إلــى تأخّــرِ الجلســاتِ أو صعوب
يواجــهُ المســتخدمونَ مــن قضــاةٍ ومحاميــنَ وأطــرافِ الدّعــوى صعوبــاتٍ فــي التّعامــلِ مــع الأنظمــةِ الرقميّــةِ 
المعقــدةِ، وهــو مــا يحــدُّ مــن كفــاءةِ الإجــراءاتِ ويزيــدُ احتماليّــةَ الأخطــاء. هــذهِ التحديــاتُ الفنيّــةُ تبــرزُ 
الحاجــةَ إلــى تطويــرِ بنيــةٍ تقنيّــةٍ متكاملــةٍ، واعتمــادِ حلــولٍ مبتكــرةٍ تضمــنُ اســتمراريّةَ الإجــراءاتِ الرقميّــةِ، 

وتحافــظُ علــى ســرعةِ وكفــاءةِ التقاضــي، مــع حمايــةِ الحقــوقِ الأساســيّةِ للمتقاضيــنَ.
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المبحثُ الثّاني: ضماناتُ المُحاكمةِ العادلةِ في التّقاضي الرقمي 

فــي ظــلّ التّحــوّلِ المُتســارعِ نحــو اعتمــادِ الوســائلِ التكنولوجيّــةِ فــي المجــالِ القضائــيّ، بــرزتِ الحاجــةُ إلــى 
تأكيــدِ احتــرامِ ضمانــاتِ المحاكمــةِ العادلــةِ ضمــنَ بيئــةِ التقاضــي الرقمــيّ، بمــا يكفــلُ- كمــا أســلفنا مــرارًا- 
تحقيــقَ التــّوازنِ بيــن مقتضيــاتِ التّطــورِ التقنــيّ مــن جهــة ومتطلبــاتِ حمايــةِ الحقــوقِ الأساســيةِ للأطــرافِ 
مــن جهــة أخــرى. فــا يقتصــرُ التقاضــي الرقمــيّ علــى كونِــه وســيلةً إجرائيــةً حديثــةً، بــل يشــكّلُ إطــارًا 
قانونيًّــا جديــدًا يفــرضُ إعــادةَ النّظــرِ فــي كيفيّــةِ كفالــةِ حقــوقِ الدفــاعِ ³⁷، وضمــانِ التمثيــلِ القانونــيّ ³⁸، 

وتحقيــقِ شــفافيةِ الإجــراءاتِ مــن خــالِ علنيــة³⁹ِ الجلســات ، وتعزيــزِ حيــاد⁴⁰ِ القاضــي .

كمــا يثيــرُ هــذا النمــطُ مــن التّقاضــي جملــةً مــن المســائلِ المرتبطــةِ بمــدى كفايــةِ النصــوصِ القانونيــةِ 
الســائدة، وضــرورةِ تطويــرِ الأطــرِ التشــريعيّةِ والإجرائيّــةِ بمــا يتــاءمُ مــع خصوصيتِــه، ويضمــنُ أيضًــا عــدمَ 
المســاسِ بمقومــاتِ العدالــةِ وأسسِــها. وانطلاقًــا مــن ذلــك، يعالــجُ هــذا المبحــثُ الضّمانــاتِ القانونيّــةَ الكفيلــةَ 
بتحقيــقِ المحاكمــةِ العادلــةِ فــي التّقاضــي الرقمــيّ، وذلــك مــن خــالِ مطلبيــنِ رئيســيين: الأوّلُ يركّــزُ علــى 
ــصُ الثانــي لعــرضِ المقترحــاتِ الإصلاحيّــةِ الرّاميــةِ إلــى  حقــوقِ الأطــرافِ وضمانــاتِ العدالــةِ، فيمــا يُخصَّ

تعزيــزِ فعاليّــةِ العدالــةِ الرقميّــةِ وترســيخِ ضماناتِهــا.

 المطلبُ الأوّل: حقوقُ الأطرافِ وضماناتُ العدالة

ممّــا لا ريــبَ فيــهِ أنَّ حمايــةَ حقــوقِ الأطــرافِ وضمــانَ تحقيــقِ العدالــةِ مــن الرّكائــزِ الأساســيّةِ لأيّ نظــامٍ 
قضائــيّ، ويكتســبُ هــذا الأمــرُ أهميّــةً مضاعَفــةً فــي ظــلّ التقاضــي الرقمــيّ، حيــثُ يفــرضُ التحــوّلُ إلــى 
الوســائلِ الإلكترونيّــةِ تحدّيــاتٍ جديــدةً تتعلّــقُ بكيفيّــةِ ممارســةِ هــذهِ الحقــوقِ وضمــانِ شــفافيّةِ الإجــراءات. 
ويشــملُ هــذا المطلــبُ دراســةَ أهــمّ الضّمانــاتِ التــي تكفــلُ المحاكمــةَ العادلــةَ، مــن خــالِ التّركيــزِ علــى 
جانبيــنِ رئيســيين: الأوّلُ يتعلّــقُ بحــقّ الدفــاعِ والتّمثيــلِ القانونــيّ للأطــرافِ، فيمــا يتنــاولُ الثّانــي علنيّــةَ 
الجلســاتِ وحيــادَ القاضــي، بمــا يضمــنُ احتــرامَ مبــادئ العدالــةِ وحمايــةَ مصالــحِ المتقاضيــنَ ضمــنَ بيئــةٍ 

رقميّــةٍ حديثــةٍ.

 الفرعُ الأوّل: حقُّ الدّفاع والتّمثيلِ القانوني 

يعــدُّ حــقُّ الدّفــاعِ بمثابــةِ حجــر الزّاويــةِ فــي المحاكمــةِ العادلــةِ، ويكتســبُ أهميّــةً خاصّــةً فــي بيئــةِ التقاضــي 
الرقمــيّ، حيــثُ يواجــهُ الأطــرافُ تحدّيــاتٍ تقنيّــةً قــد تحــدُّ مــن قدرتِهــم علــى متابعــةِ الإجــراءاتِ والمشــاركةِ 
فيهــا. ولهــذا، يصبــحُ توفيــرُ المشــاركةِ الرقميّــةِ ⁴¹ أحــدَ الأساســيّات لتمكيــنِ الأطــرافِ مــن حضــورِ 

ــةِ بشــكلٍ فعّــال. ــةِ والتّفاعــلِ مــع ســيرِ القضيّ الجلســاتِ الإلكترونيّ
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، إذ يســاعدُ المحامــونَ الأطــرافَ علــى ممارســةِ  كمــا يبــرزُ دورُ التّمثيــلِ القانونــيّ فــي دعــمِ هــذا الحــقِّ
حقوقِهــم بشــكلٍ كامــلٍ، ويضمــنُ لهــم الوصــولَ إلــى الوثائــقِ ⁴² القانونيّــةِ اللّزمــةِ لعــرضِ دفوعِهــم والدّفــاعِ 

عــن مصالحِهــم فــي البيئــةِ الرقميّــة.

مــع الجمــعِ بيــن هذيــنِ العنصريــنِ، تتعــزّزُ قــدرةُ الأطــرافِ علــى المشــاركةِ الفعّالــةِ فــي التقاضــي الرقمــيّ، 
ويصبــحُ تحقيــقُ العدالــةِ أكثــرَ ضمانًــا وشــفافية.

 الفقرةُ الأولى: تعزيزُ كفاءةِ الدّفاعِ الرّقمي

 يمثّــلُ حــقُّ الدّفــاعِ الرّكيــزةَ الأساســيّةَ فــي ضمــانِ المحاكمــةِ العادلــةِ، ويكتســبُ أهميّــةً متزايــدةً فــي ظــلّ 
التقاضــي الرقمــيّ، حيــثُ قــد تواجــهُ الأطــرافُ تحديــاتٍ تقنيــةً فــي متابعــةِ الجلســاتِ أو تقديــمِ دفوعِهــم 
عبــرَ الوســائلِ الإلكترونيــةِ. ولضمــانِ ممارســةِ هــذا الحــقِّ بفعاليــةٍ، يصبــحُ توفيــرُ التفاعــلِ الرقمــيّ ⁴³ 
ــةِ التــي تمكّــنُ الأطــرافَ مــن المشــاركةِ الكاملــةِ فــي ســيرِ الدّعــوى، ممــا يعــززُ  أحــدَ الضمانــاتِ الجوهريّ
قدرتَهــم علــى الدفــاعِ عــن مصالحِهــم القانونيــة. كمــا يُعــدُّ الاطــاعُ المســتمرُّ علــى المســتنداتِ ⁴⁴ مــن 
العوامــلِ الأساســيّةِ التــي تتيــحُ للطّــرفِ تقديــمَ دفوعِــه بشــكلٍ متكامــلٍ، وضمــانَ عــدمِ المســاسِ بحقوقِــه أثنــاءَ 
الإجــراءاتِ الرقميّــة. ويظهــرُ مــن ذلــكَ أنَّ تكامــلَ هــذهِ العناصــرِ يعــزّزُ مــن فعاليّــةِ الدّفــاعِ الرقمــيّ ويضمــنُ 

حمايــةَ حقــوقِ الأطــرافِ ضمــنَ بيئــةِ التّقاضــي الحديثــة. 

 الفقرةُ الثّانية: تعزيزُ حمايةِ الأطرافِ عبرَ التّمثيلِ القانوني 

  من المُسلّمِ به أنَّ التّمثيلَ القانونيّ باتَ يشكّلُ عنصرًا محوريًّا في كفالةِ حقّ الدفاع، إذ يتيحُ للطّرفِ 
الــذي لا يمتلــكُ الخبــرةَ الكافيــةَ للتّعامــلِ مــع الإجــراءاتِ القانونيّــةِ أن يمــارسَ حقوقَــه بشــكلٍ كامــلٍ وفعّــال. 
ويكتســبُ هــذا التمثيــلُ أهميــةً خاصــةً فــي بيئــةِ التقاضــي الرقمــيّ، حيــثُ قــد تواجــهُ الأطــرافُ صعوبــاتٍ 

تقنيّــةً أو تنظيميّــةً فــي تقديــمِ مســتنداتِهم أو متابعــةِ الجلســاتِ الإلكترونيــةِ. 

لذلــك، يُعتبــرُ دعــمُ المحامــي الرقمــيّ ⁴⁵ مــن العوامــلِ الأساســيّةِ التــي تضمــنُ للطّــرفِ القــدرةَ علــى الدفــاعِ 
عــن مصالحِــه بفعاليّــةٍ، بينمــا يُســهمُ تنظيــمُ الوصــولِ إلــى الملفّــاتِ ⁴⁶ فــي توفيــرِ الاطّــاعِ المســتمرِّ علــى 
جميــعِ الوثائــقِ الضّروريّــةِ لدعــمِ الدّفــوعِ القانونيــةِ. وبهــذهِ الطريقــةِ، يكتمــلُ التمثيــلُ القانونــيُّ كضمانــةٍ 

حقيقيّــةٍ لحمايــةِ حقــوقِ الأطــرافِ وتعزيــزِ نزاهــةِ وعدالــةِ الإجــراءاتِ الرقميــة.

 الفرعُ الثّاني: علنيّةُ الجلساتِ وحيادُ القاضي

 ممّــا لا شــكَّ فيــه أنَّ علنيّــةَ الجلســاتِ وحيــادَ القاضــي يشــكّلانِ أبــرزَ الضّمانــاتِ الأساســيّةِ التــي تكفــلُ 
المحاكمــةَ العادلــةَ، لِمــا لهــا مــن أثــرٍ مباشــرٍ علــى شــفافيّةِ الإجــراءاتِ القضائيّــةِ وثقــةِ الأطــرافِ فــي 
نزاهــةِ القضــاءِ. وفــي ســياقِ التقاضــي الرقمــيّ، تكتســبُ هــذه الضمانــاتُ أهميــةً مضاعفــةً، حيــثُ تتطلــبُ 
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البيئــةُ الإلكترونيــةُ آليّــاتٍ واضحــةً لضمــانِ اطــاعِ الأطــرافِ علــى مجريــاتِ الدّعــوى واســتقلاليّةِ القاضــي 
وتجــرّده فــي الفصــلِ بيــن الأطــرافِ  دون أيّ تأثيــراتٍ خارجيــة.

ويعالــجُ هــذا الفــرعُ هــذه الضّمانــاتِ مــن خــالِ فقرتيــن: الأولــى تفــردُ مســاحةً لعلنيــةِ الجلســاتِ وســبلِ 
تحقيــقِ الشــفافيةِ فــي الإجــراءاتِ الرقميّــةِ، فيمــا تركّــزُ الثانيــةُ علــى حيــادِ القاضــي وضــرورةِ الحفــاظِ علــى 

النّزاهــةِ والحيــادِ فــي الفصــلِ بيــن الأطــرافِ.

 الفقرةُ الأولى: ضمانُ شفافيّةِ الجلساتِ الرقميّة 

ــرُ إحــدى الوســائلِ الأساســيّةِ لضمــانِ الشّــفافيةِ والمســاءلةِ القضائيــةِ، إذ تتيــحُ  ــةَ الجلســاتِ توفّ  إنَّ علنيّ
للأطــرافِ متابعــةَ مجريــاتِ الدعــوى ورصــدَ ســيرِ الإجــراءاتِ الرقميــةِ بشــكلٍ مباشــرٍ. وتُســهمُ عمليّــةُ إتاحــةِ 
المعلومــاتِ القضائيــةِ ⁴⁷ فــي تعزيــزِ الشــفافيةِ، إذ يمكــنُ للأطــرافِ متابعــةَ الجلســاتِ عــن بُعــد والتّأكــدَ مــن 
ســامةِ الإجــراءات. كمــا يســاهمُ تســجيلُ الجلســاتِ الرقميــة ⁴⁸ فــي توثيــقِ كلّ مــا يجــري أثنــاءَ المحاكمــةِ، 

مــا يضمــنُ الرّجــوعَ إليهــا عنــدَ الحاجــةِ ويقــوّي الثقــةَ فــي نزاهــةِ النظــامِ القضائــيّ الرقمــيّ.

 الفقرةُ الثّانية: الحفاظُ على نزاهةِ القاضي في البيئةِ الرقميّة

لا شــكَّ أنَّ حيــادَ القاضــي يشــكّلُ ضمانــةً أساســيّةً لتحقيــقِ العدالــةِ، إذ يقتضــي أن يفصــلَ فــي القضيّــةِ 
دونَ أيّ تأثيــراتٍ خارجيــةٍ، فــا يُظهِــر تحيّــزًا مباشَــرًا أو غيــرِ مباشــرٍ لأحــد الأطــراف. وفــي التقاضــي 
الرقمــيّ، يصبــحُ هــذا المبــدأُ أكثــرَ حساســيّةً بســببِ طبيعــةِ الوســائلِ الإلكترونيّــةِ والإمكانيّــاتِ التقنيّــةِ التــي 
قــد تؤثــرُ علــى الحُكــمِ بطريقــةٍ أو بأخــرى. ومــن أهــمّ الوســائلِ لذلــك، اعتمــادُ آليّــاتِ المراقبــةِ القضائيــةِ ⁴⁹ 
التــي تضمــنُ التــزامَ القضــاةِ بالحيــادِ، ووجــودُ ضوابــطِ النزاهــةِ الرقميــةِ ⁵⁰ التــي تحــدُّ مــن أيّ تدخــاتٍ 

خارجيــةٍ محتملــةٍ، بمــا يقــوّي ثقــةَ الأطــرافِ فــي نزاهــةِ النظــامِ القضائــيّ الرقمــيّ.

المطلبُ الثّاني: مقترحاتٌ إصلاحيّةٌ لتعزيزِ العدالةِ الرقميّة 

ــةٍ جديــدةٍ ⁵¹، بــل يتطلــبُ  لا ريــب أنَّ التحــوّلَ الرقمــيّ فــي القضــاءِ لا يقتصــرُ علــى إدخــالِ أدواتٍ تقني
إعــادةَ النظــرِ فــي الأســسِ القانونيــةِ والإجرائيّــةِ للمرفــقِ القضائــيّ، بمــا يضمــنُ اســتمراريّةَ العدالــةِ وفاعليتَهــا 
فــي البيئــةِ الرقميــة. فمــن خــالِ اعتمــادِ مجموعــةٍ مــن المقترحــاتِ الإصلاحيّــةِ، يمكــنُ تعزيــزُ قــدرةِ النظــامِ 
القضائــيّ علــى التّعامــلِ مــع التّحديــاتِ الرقميّــةِ، وتوفيــرُ بيئــةٍ تتيــحُ التقاضــي بشــكلٍ أســرعَ وأكثــرَ شــفافيةً، 

دون الإخــالِ بحقــوقِ الأطــرافِ أو ضمانــاتِ المحاكمــةِ العادلــة.

ويهــدفُ هــذا المطلــبُ إلــى تقديــمِ رؤيــةٍ شــاملةٍ للإصــاح، مــن خــالِ التّركيــزِ علــى تحســينِ الإطــارِ 
القانونــيّ والمؤسّســيّ بمــا يتوافــقُ مــع التّطــوراتِ التكنولوجيّــة، واستكشــافِ الوســائلِ العمليّــةِ والتقنيّــةِ التــي 
تجعــلُ التقاضــي الرقمــيّ أكثــرَ كفــاءةً ومرونــةً. ويُقسَــمُ المطلــبُ إلــى فرعيــنِ رئيســيين، حيــثُ يركــزُ الفــرعُ 
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الأوّلُ علــى الحلــولِ التشــريعيةِ بــدءًا مــن تعديــلِ القوانيــنِ الحاليــةِ وصــولً إلــى إصــدارِ نصــوصٍ جديــدةٍ 
تنظــمُ التقاضــي الرقمــيّ وتحمــي حقــوقَ الأطــرافِ. أمــا الفــرعُ الثّانــي فســوف يختــصُّ بالحلــولِ الإجرائيّــةِ 
والفنيّــةِ، ويبحــثُ فــي تطويــرِ البنيــةِ التحتيّــةِ الرقميّــةِ، واعتمــادِ منصّــاتٍ قضائيــةٍ موحّــدةٍ، كمــا فــي تقديــمِ 

التدريــبِ الكافــي للقضــاةِ والعامليــنَ فــي المحاكــمِ لضمــانِ ســيرِ الإجــراءاتِ بسلاســةٍ وكفــاءة.

 الفرعُ الأوّل: تعزيزُ الإطارِ التشريعيّ للعدالةِ الرقميّة 

ثبــتَ وبصــورةٍ قاطعــةٍ أنَّ الإطــارَ التشــريعيّ هــو الدعامــةُ الأساســيةُ التــي يقــومُ عليهــا أيُّ تحــوّلٍ رقمــيّ 
فــي مرفــقِ القضــاءِ، إذ لا يمكــنُ إرســاءُ عدالــةٍ رقميــةٍ فعّالــةٍ فــي غيــابِ منظومــةٍ قانونيــةٍ تســتوعبُ هــذا 
التحــوّلَ وتضبــطُ مســاراتِه. فالتقاضــي الرقمــيّ وإن كان لا يقــومُ إلّ بإدخــالِ أدواتٍ تقنيــةٍ إلــى العمــلِ 
، لكنــه بحاجــة إلــى قواعــدَ تشــريعيةٍ ناظمــةٍ للإجــراءاتِ، منســجمةٍ مــع البيئــةِ الرقميــةِ، كفيلــةٍ فــي  القضائــيِّ
الوقــتِ ذاتِــه باحتــرامَ الضمانــاتِ الدســتوريةِ للمحاكمــةِ العادلــةِ. وبالتالــي، فــإنَّ تحديــثَ التشــريعاتِ لا يُعــدُّ 
ــةً لتمكيــنِ المحاكــمِ مــن اعتمــادِ الوســائلِ الرقميّــةِ ضمــنَ إطــارٍ قانونــيّ  خيــارًا تكميليًّــا، بــل ضــرورةً حتميّ

واضــحٍ يحــدّدُ الشّــروطَ والآثــارَ والمســؤوليات.

وانطلاقًــا مــن ذلــك، يتنــاولُ هــذا الفــرعُ مســارينِ متكامليــنِ للإصــاحِ التشــريعيّ؛ يتمثـّـلُ أولُهُمــا فــي 
مراجعــةِ القوانيــنِ النّافــذة وتكييفِهــا مــع متطلبــاتِ البيئــةِ الرقميــةِ، مــن خــالِ إدمــاجِ أحــكامٍ تنظّــمُ التوقيــعَ 
ــا المســارُ الثّانــي، فيتّصــلُ بســنّ  ــةِ، وضوابــطَ حفــظِ البيانــات. أمّ ــةَ المحــرّراتِ الرقميّ ، وحجيّ الإلكترونــيَّ
ــةِ، بمــا يســدُّ  تشــريعاتٍ متخصّصــةٍ تُعنــى بحمايــةِ البيانــاتِ القضائيــةِ ⁵² وتنظيــمِ إدارةِ المنصّــاتِ الرقميّ

الثّغــراتِ القائمــةَ ويعــزّزُ الثقــةَ فــي منظومــةِ العدالــةِ الرقميّــة.

 الفقرةُ الأولى: تعديلُ القوانينِ السّائدة لتتوافقَ مع متطلّباتِ العدالةِ الرقميّة

ــنُ أنَّ التشــريعاتِ المتخصّصــةِ ⁵³ والمعمــول بهــا بحاجــةٍ إلــى تحديــثٍ مســتمرٍّ  إنَّ مجريــاتِ الأمــورِ تُبيّ
لمواكبــةِ التطــوراتِ التكنولوجيــةِ التــي يشــهدُها التقاضــي الرقمــيّ. فالقوانيــنُ الحاليــةُ فــي كثيــرٍ مــن الأحيــانِ 
لا تغطّــي بشــكلٍ كامــلٍ حقــوقَ الأطــرافِ أو تحــدّدُ واجبــاتِ المحاكــمِ عنــد التّعامــلِ مــع الأدلــةِ الرقميّــةِ 
وحفــظِ المســتنداتِ الإلكترونيــة. وتبــرزُ الحاجــةُ إلــى إدراجِ نصــوصٍ واضحــةٍ تنظّــمُ التوقيــعَ الإلكترونــيّ، 
وتحفــظُ المســتنداتِ الرقميــة، وتضبــطُ طرائــقَ إثبــاتِ العمليــاتِ الرقميــة، بمــا يضمــنُ حمايــةَ الحقــوقِ 

وتحقيــقَ العدالــةِ.

ــرُ إطــارًا واضحًــا للتّعامــلِ مــع  ــةِ ⁵⁴ التــي توفّ كمــا تشــيرُ الوقائــعُ إلــى ضــرورةِ اعتمــادِ القوانيــنِ التنظيميّ
تســهيلِ  مــع  القضائيّــةِ،  المعلومــاتِ  الحسّاســةِ وســريةَ  البيانــاتِ  الرقميّــةِ، وتضمــنُ حمايــةَ  المنصّــاتِ 
الوصــولِ إلــى الخدمــاتِ الرقميّــةِ للمواطنيــن. ويــؤدّي تعديــلُ هــذهِ القوانيــنِ إلــى تعزيــزِ ثقــةِ المتقاضيــنَ 
ــدَ التّعامــلِ مــع  فــي النّظــامِ القضائــيّ الرقمــيّ، وتوضيــحِ مســؤولياتِ القضــاةِ والعامليــنَ فــي المحاكــمِ عن
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المســتنداتِ الرقميــة، مــع الحفــاظِ علــى التـّـوازنِ بيــن ســرعةِ التقاضــي وحمايــةِ حقــوقِ الأطــراف.

 الفقرةُ الثّانية: إصدارُ قوانينَ جديدةٍ متخصّصةٍ لدعمِ العدالةِ الرقميّة 

تفــرضُ التّحديــاتُ الرّقميّــةُ الحاليّــةُ الحاجــةَ إلــى ســنّ تشــريعاتٍ رَقميّــةٍ متخصّصــةٍ ⁵⁵ تهــدفُ إلــى ســدّ 
ــةِ والمنصّــاتِ  ــةِ وتوفيــرِ إطــارٍ قانونــيّ واضــحٍ للتعامــلِ مــع القضايــا الرقميّ الثغــراتِ فــي القوانيــنِ التقليديّ
متغيــرةٍ، وتوضــحُ  بيئــةٍ رقميّــةٍ  فــي  الأطــرافِ  الجديــدةُ تضمــنُ حقــوقَ  التشــريعاتُ  فهــذهِ  الإلكترونيّــةِ. 
مســؤولياتِ القضــاةِ والعامليــنَ فــي المحاكــمِ بشــأنِ التّعامــلِ مــع الأدلّــةِ الرقميّــةِ وحفظِهــا بشــكلٍ آمــنٍ 

وموثــوقٍ، بمــا يعــزّزُ فعاليّــةَ وســرعةَ التقاضــي.

كمــا تبــرزُ أهميّــةُ إرســاءِ المعاييــرِ القانونيــةِ للمنصّــاتِ القضائيــةِ ⁵⁶، والتــي تهــدفُ إلــى تنظيــمِ البنيــةِ 
للمواطنيــن. ويشــملُ  إليهــا  الوصــولِ  الإجــراءاتِ وســهولةِ  شــفافيةِ  للمحاكــمِ وضمــانِ  الرقميّــةِ  التحتيّــةِ 
ذلــك وضــعَ آليّــاتٍ للتحقّــقِ مــن صحّــةِ المســتنداتِ الإلكترونيــةِ، وضمــانَ ســامةِ البيانــاتِ أثنــاءَ النقــلِ 
ثقــةَ  يدعــمُ  بمــا  الرقميــةِ،  والمنصــاتِ  المســتخدمينَ  بيــن  للتفاعــلِ  قواعــدٍ واضحــةٍ  والمعالجــةِ، ووضــعَ 

الجمهــورِ بالنظــامِ القضائــيّ الرقمــيّ ويقلــلُ مــن الأخطــاءِ أو التّجــاوزاتِ أثنــاءَ التقاضــي.

 الفرعُ الثّاني: تفعيلُ الحلولِ الإجرائيّةِ والتقنيّةِ لضمانِ فعاليّةِ العدالةِ الرقميّة 

لا يقتصــرُ إصــاحُ نظــامِ العدالــةِ الرقميــةِ علــى تطويــرِ الإطــارِ التشــريعيِّ فحســبَ، بــل يمتــدُّ ليشــملَ 
تحديــثَ الآليّــاتِ الإجرائيــةِ وتعزيــزَ البنيــةِ التقنيــةِ التــي يقــومُ عليهــا هــذا النظــامُ، باعتبــارِ أنَّ النصــوصَ 
القانونيــةَ، مهمــا بلغــتْ دقّتُهــا، تظــلُّ غيــرَ كافيــةٍ إذا لــم تقتــرنْ بإجــراءاتٍ عمليــةٍ واضحــةٍ ووســائلَ تقنيــةٍ 
فعّالــةٍ تكفــلُ حســنَ تطبيقِهــا. إذ أنَّ تحقيــقَ عدالــةٍ رقميــةٍ فعّالــةٍ يقتضــي إعــادةَ النظــرِ فــي الإجــراءاتِ 
القضائيــةِ التقليديــةِ وتكييفَهــا بمــا يتــاءمُ مــع البيئــةِ الرقميــةِ، بمــا يضمــنُ تبســيطَ مســارِ الدّعــوى، وتســريعَ 

الفصــلِ فيهــا، وتعزيــزَ ضمانــاتِ التقاضــي.

كمــا أنَّ الاعتمــادَ علــى الوســائلِ التقنيــةِ الحديثــةِ يشــكّلُ عنصــرًا أساســيًا فــي دعــمِ هــذا التحــولِ، مــن خــالِ 
توفيــرِ منصــاتٍ إلكترونيــةٍ آمنــةٍ، وضمــانِ ســامةِ تبــادلِ البيانــاتِ، وتأميــنِ التواصــلِ بيــن مختلــفِ أطــرافِ 
ــةٍ متكاملــةٍ مــن شــأنِها  ــةٍ وتقنيّ العمليــةِ القضائيــة. ومــن هــذا المنطلــق، تبــرزُ أهميــةُ اعتمــادِ حلــولٍ إجرائيّ
تعزيــزُ كفــاءةِ النظــامِ القضائــيّ الرقمــيّ وضمــانُ فعاليتــهِ. وعليــهِ، ســيتمُّ تنــاولُ هــذهِ الحلــولِ مــن خــالِ 
ــصُ الأولــى لبيــانِ الإصلاحــاتِ الإجرائيــةِ اللازمــة، فيمــا تُعنــى الثانيــةُ بتوضيــحِ  فقرتيــنِ متتاليتيــن، تُخصَّ

المقوّمــاتِ التقنيّــةِ الضّروريــةِ لدعــمِ وتطويــرِ منظومــةِ العدالــةِ الرقميــة.

 الفقرةُ الأولى: الإصلاحاتُ الإجرائيّةُ اللّزمةُ لتعزيزِ فعاليّةِ العدالةِ الرقميّة 

تُظهــرُ التطــوّراتُ المتســارعةُ فــي مجــالِ العدالــةِ الرقميــةِ أنَّ نجــاحَ هــذا النمــوذجِ القضائــيّ لا يتوقــفُ 
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علــى وجــودِ إطــارٍ قانونــيّ حديــثٍ فحســب، بــل يرتبــطُ بصــورةٍ وثيقــةٍ بمــدى إصــاحِ وتحديــثِ الإجــراءاتِ 
القضائيــةِ ذاتِهــا، بمــا يســمحُ بتكييفِهــا مــع متطلبــاتِ البيئــةِ الرقميــةِ. ويقتضــي ذلــك العمــلَ علــى رقمنــة⁵⁷ِ 
الإجــراءاتِ القضائيــةِ بمــا يضمــنُ الانتقــالَ مــن المعالجــةِ الورقيــةِ التقليديــةِ إلــى المعالجــةِ الإلكترونيــةِ التــي 
تتيــحُ تســجيلَ الدعــاوى ومتابعتَهــا والفصــلَ فيهــا عبــرَ الوســائلِ الرّقميــةِ، الأمــرُ الــذي يســهمُ فــي تبســيطِ 

المســارِ الإجرائــيّ وتقليــلِ التعقيــداتِ الشــكليّةِ التــي قــد تعيــقُ الوصــولَ إلــى العدالــة.

كمــا يبــرزُ فــي هــذا السّــياقِ اعتمــادُ التبليــغِ الإلكترونــي⁵⁸ّ كوســيلةٍ قانونيــةٍ حديثــةٍ تتيــحُ إخطــارَ الخصــومِ 
بالإجــراءاتِ والقــراراتِ القضائيــةِ بصــورةٍ ســريعةٍ وآمنــةٍ، بمــا يعــزّزُ فعاليّــةَ التواصــلِ القضائــيّ ويحــدُّ مــن 
التأخيــرِ الناتــجِ عــن وســائلِ التبليــغِ التقليديّــةِ. كذلــك، تبــرزُ أهميّــةُ اعتمــادِ نظــمِ إدارةِ الدّعــوى الرقميــة⁵⁹ِ 
التــي تســمحُ بتنظيــمِ ملفــاتِ القضايــا إلكترونيًّــا، وتمكيــنِ القضــاةِ وأطــرافِ الدّعــوى مــن الوصــولِ إلــى 
البيانــاتِ والمُســتنداتِ بســهولةٍ، بمــا يدعــمُ الشــفافيةَ الإجرائيّــةَ، ويســهمُ فــي تســريعِ الفصــلِ فــي النّزاعــاتِ، 

ويكــرّسُ فــي الوقــتِ ذاتــهِ ضمانــاتِ المحاكمــةِ العادلــةِ فــي إطــارِ البيئــةِ الرقميــة.

 

الفقرةُ الثّانية: المقوّماتُ التقنيّةُ الدّاعمةُ لمنظومةِ العدالةِ الرقميّة

إلــى جانــبِ الإصلاحــاتِ الإجرائيّــةِ، تقتضــي فعاليّــةُ العدالــةِ الرقميّــةِ توفيــرَ بنيــةٍ تقنيّــةٍ متكاملــةٍ قــادرةٍ 
علــى اســتيعابِ التحــوّلِ الرقمــيّ وضمــانِ اســتقرارهِ واســتمراريّتهِ. ويبــدأُ ذلــكَ بإنشــاءِ منصّــاتِ التقاضــي 
الإلكترونــي⁶⁰ّ التــي تتيــحُ إيــداعَ الدّعــاوى وتبــادلَ المذكّــراتِ وعقــدَ الجلســاتِ عــن بُعــد ضمــن بيئــةٍ رقميّــةٍ 
ــةِ. كمــا تبــرزُ  ــةِ والجغرافيّ موحّــدة. هــذا مــا يعــزّزُ ســهولةَ الولــوجِ إلــى القضــاءِ ويحــدُّ مــن العوائــقِ الماديّ
أهميّــةُ تأميــنِ هــذه المنصّــات مــن خــال اعتمــادِ معاييــرِ الأمــنِ الســيبراني⁶¹ّ التــي تكفــلُ حمايــةَ البيانــاتِ 
القضائيّــةِ مــن الاختــراقِ أو التّلاعــبِ، وصــونَ ســريّةِ المعطيــاتِ الشــخصيّةِ للأطــراف، بمــا يضاعــفُ 
الثقــةَ فــي النظــامِ القضائــيِّ الرقمــيّ. ولا تقــلّ عــن ذلــك أهميّــةُ توظيــفِ تقنيــاتِ التشــفيرِ وحمايــةِ البيانــات⁶² 
لضمــانِ ســامةِ تبــادلِ المســتنداتِ والمراســاتِ القضائيّــةِ، ومنــعِ الوصــولِ غيــرِ المشــروعِ إليهــا، الأمــرُ 

الــذي يشــكّلُ دعامــةً أساســيّةً لتحقيــقِ الموثوقيّــةِ التقنيّــةِ وترســيخِ ضمانــاتِ العدالــةِ فــي البيئــةِ الرقميّــة.
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خاتمةُ البحث

بعــدَ اســتعراضِنا للإطــارِ التشــريعيّ للتقاضــي الرقمــيّ فــي المبحــثِ الأول، تناولنــا الأســسَ القانونيــةَ التــي 
يقــومُ عليهــا هــذا النــوعُ مــن التقاضــي، مســتندين فــي ذلــك إلــى القوانيــنِ الوطنيــةِ المنظّمــةِ للخصومــةِ 
الرقميــةِ والمبــادئ العامّــةِ للعدالــةِ الرقميّــة، وهــو مــا شــجّعَ إصرارَنــا للتأكيــدِ علــى وجــوبِ توفّــرِ نصــوصٍ 
قانونيّــةٍ واضحــةٍ تحــدّدُ حقــوقَ وواجبــاتِ الأطــرافِ فــي البيئــةِ الرقميّــةِ، وتؤطّــرُ ســيرَ الدّعــوى بطريقــةٍ 
تتــاءَمُ مــع التّطــوراتِ التّكنولوجيّــةِ الحديثــة. وقــد ارتأينــا أنَّ دراســةَ القصــورِ التشــريعيّ والتّحديــاتِ العمليــةِ 
لا شــك ستكشــفُ عــن ثغــراتٍ واضحــةٍ تؤثــرُ علــى فاعليــةِ الإجــراءاتِ القضائيــةِ الرقميــةِ، ســواءً مــن ناحيــةِ 
النصــوصِ القانونيــةِ نفسِــها أو مــن حيــثُ التّحديــات الإجرائيّــة أوالفنيّــة التــي تواجهُهــا المحاكــم، وهــو مــا 
يدفــعُ إلــى ضــرورةِ اعتمــادِ مراجعــةٍ مســتمرّةٍ للقوانيــنِ، وتطويــرِ آليّــاتِ التقاضــي بمــا يواكــبُ التغييــرَ الرقمــيَّ 

المتســارع.

فــي المبحــثِ الثانــي، ركّزنــا علــى ضمانــاتِ المحاكمــةِ العادلــةِ خــال السّــيرِ بالتقاضــي الرقمــيّ، فبحَثنــا 
حقــوقَ الأطــرافِ والضّمانــاتِ الجوهريّــة التــي تكفــلُ إجــراءاتِ العدالــةِ، بمــا فــي ذلــكَ حــقَّ الدفــاعِ والتّمثيــلِ 
القانونــيّ، ووجــوبَ علنيــةِ الجلســات، وحيــادَ القاضــي، وهــو مــا توقّعنــا أنــه يشــكّلُ الأســاسَ الــذي لا يمكــنُ 
الاســتغناء عنــه لضمــانِ نزاهــةِ وشــفافيةِ العمليّــةِ القضائيــةِ الرقميّــة. واســتنادًا إلــى ذلــكَ، توصّلنــا إلــى أنَّ 
احتــرامَ هــذه الضّمانــاتِ ليــس فقــط واجبًــا قانونيًّــا، بــل عنصــرًا أساســيًّا لبنــاءِ ثقــةِ الأطــرافِ فــي النظــامِ 

الرقمــيّ، خاصّــة أنّــه يحــدُّ مــن المخاطــرِ المرتبطــةِ بالتّحــوّلِ الرقمــيّ غيــرِ المنضبــط.

ولا بــدَّ أن نختــمَ البحــثَ بالإشــارةِ إلــى أنَّ تعزيــزَ العدالــةِ الرقميّــةِ يســتلزمُ تبنّــي مقترحــاتٍ إصلاحيّــةٍ 
متكاملــة، تشــملُ الحلــولَ التشــريعيةَ مــن تعديــلِ القوانيــنِ المعمــولِ بهــا وإصــدارِ نصــوصٍ متخصّصــةٍ، 
إلــى خلــقِ الحلــولِ الإجرائيّــةِ والفنيّــةِ  كتطويــرِ البنيــةِ التحتيــةِ الرقميّــةِ، واعتمــادِ منصّــاتٍ قضائيّــةٍ موحّــدة، 
وتقديــمِ التّدريــبِ الكافــي للقضــاةِ والعامليــنَ فــي المحاكــم. واســتِنادًا لــكلّ هــذه النقــاط، تأكّــد لنــا أنَّ هــذا 
التّكامــلَ بيــن الأبعــادِ القانونيّــة والإجرائيّــة والفنيّــة يرسّــخُ منظومــةَ عدالــةٍ رقميّــةٍ فعّالــةٍ وموثوقــةٍ، تضمــنُ 
حقــوقَ الأطــرافِ وتســرّعُ فــي إنجــازِ القضايــا، وتواكــبُ التّطــوراتِ التّقنيّــةَ دون التّفريــطِ فــي ضمانــاتِ 

المحاكمــةِ العادلــة.

فــي الختــامِ، يمكــنُ القــولُ إنَّ مــا تناولنــاهُ فــي هــذا البحــثِ أثــرى اســتقراءَنا لآليّــاتِ تنظيــمِ التقاضــي الرقمــيّ، 
وكشــفَ عــن أهميــةِ الجمــعِ بيــن التشــريعِ المنظَّــم والإجــراءاتِ المُحكَمــةِ والتقنيــاتِ الحديثــةِ، وهــو مــا يجعــلُ 
العدالــةَ الرقميّــةَ ليســت مجــردَ أداةٍ تقنيــةٍ، بــل منظومــةً متكاملــةً تســتندُ إلــى أســسٍ قانونيــةٍ متينــةٍ لضمــانِ 

نزاهــةِ القضــاءِ وفاعليتــهِ فــي العصــرِ الرقمــيّ.
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